لو فيل بهذا 


مسائل من مصنفات ابن عئيمين 


وا وس ركو لكرياة 


227 هد 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





"والجواب: أن في ذلك خلافًا؛ فإن من العلماء من يقول: إتما لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام؛ وذلك 
لأتما صلاة جامعة لكل أهل البلد, فلا يجوز أن تقام إلا بإذن الإمام» والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذنء 
ولا بحل له أن يمتنع» فلو فرض أنه امتنع ومنعهم من إقامة الجمعة مع وجواء فحينئذٍ يسقط استغذانه. 
ولكن لو قيل بالتفصيل؛ وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لحا إذن الإمام» وأما تعدد الجمعة فيشترط 
له إذن الإمام؛ لعلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع» لو قيل بهذا القرن كان مروف واع ا عل عد جه 
في السعودية؛ لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء» وهذا القول لا شك أنه قول وسطء وقول يضبط 
الناس؛ لأننا لو قلنا: كل من شاء من حي أقاموا الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس 
فوضى» وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقولون: نريد جمعة؛ فلذلك نقول: الصحيح أن أصل إقامة الجمعة 
لا يشترط له إذن الإمام» بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة» سواء أذن الإمام 
أم ل يأذن» أما تعدد الجمعة فلا بد فيه من إذن الإمام؛ لئلا تصبح البلاد فوضى» وهذا القول وسط بين 
القولين» وبه تنضبط المسألة» ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا؛ لأن الجمعة فرض 
من فرائض الدين ليس منها إذن الإمام. 
(أحدها الوقت) هذا الشرط الأول (الوقت)» وبدأ به المؤلف؛ لأن الوقت آكد شروط الصلاة» سواء هنا أو 
في أوقات الصلاة الخمسء الوقت هو آكدها؛ ولهذا إذا جاء الوقت يصلى الإنسان على حسب حاله؛ ولو 
ترك ما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط. 
لو جاء الوقت والإنسان عار ليس عنده ما يستر عورته» ليس عنده ماء ولا تراب» لا يستطيع أن يتطهر» لا 
الشروط هذه أو نقول: صَلِّء على حسب الحال؟." )1١(‏ 

"الشيخ: يعني يذهب يقول: يا فلان» أنا اغتبتنك فحزّلني؟ 
الطالب: نعم. 
طالب آخر: إذا كان قد علم فليذهب إليه» وإن لم يكن قد علم» فإنه يستغفر له» ويذكره بخير في المجالس التي 
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ذكره بسو فيها. 

الشيخ: أحسنت؛ لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة بالإثم» وأبى أن يحلله تمام. 

(أمرهم بترك التشاحن)؛ ما هو التشاحن؟ 

الطالب: التشاحن هي العداوة. 

الشيخ: العداوة» نعم .. 

الشيخ: لأن كل هذه الأمور سبب لمنع القطر. يأمرهم بالصيام» هذا صحيح؟ 

3 

بسم الله الرحمن الرحيم» يأمرهم أيضًا بالصيام» يعني يأمرهم أن يصوموا. 

قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام» ويخرج في اليوم الثالث. 

وقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم الإثنين أو الخميس؛ لأن يومي الإثنين والخميس مما يُسنٌّ صيامهماء فيكون 
خروج الناس وهم صائمون. 

وعللوا ذلك بأن الصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطرء فإِنَّ للصائم دعوة لا ترد» ولهذا تجدون أكثر ما 
يأمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم الإثنين؛ لأنه يوم يُسن صيامه؛ فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم, 
صار ذلك أقرب إلى الإجابة» هكذا قال المؤلف رحمه الله. 

ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا. 
أما ما ذكره المؤلف أُولَا؛ التوبة من المعاصيء والخروج من المظالم فهذه مناسبة» لكن الصيام طاعة مفعولة 
موجّدة» تحتاج إلى إثباتما بدليل» وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يأمر أصحابه 
بالصيام؛ فلا وجه للأمر به. 

نعم» قد نقول: لو اختار يوم الإثنين» ولم يجعله سنة راتبة دائمّاء لا يكون استسقاء إلا في الإثنين من أجل أن 
يصادف صيام بعض الناس؛ لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس. لكن كوننا نجعلها سنة راتبة لا يكون الاستسقاء 
إلا في يوم الإثنين» أو نأمر الناس بالصومء ففيه نظر. 


قال: (ويأمرهم أيضًا بالصدقة)." )١(‏ 
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"فالاطراد إِذَنْ أَنْ نقول: مَنْ دفع قبل الغروب لَزمه الدم. أو نقول: مَنْ دفع قبل الغروب وعادً قبل 
المَجْرٍ فلا دمّ عليه. أنَا أن نقول: إِنْ رجع قبل الغروب فلا دمٌ عليه وإنْ رجع بعده فعليه دمٌ. مع قولنا بن 
الك وقثٌ للوقوف؛ ففيه شيء من التناقض. 
ولو قيل بالقول الثالث الذي يُلْزمه الدمُ إذا دف قبل الغروب مُطَلقَاء إلا إذا كان جاهلا ثم نبّهَ فرجعَ ولو بعد 
الذروت #لواوم قلي لو قيل بهذا لقو لكاق لدبي بوزللة: اكه إذا ذقم كيل الغروب نقد شك البقانتك 
فيزم الدمُ بالمخالفة» ورجوعه بعد أنْ لَزمه الدمُ بالمخالفة لا يؤثّر شيئاء أمَا إذا كان جاهلًا -كما لو دفع 
قبل الغروب ثم قيل له: إِنَّ هذا لا يحوزء فقال: أستغفر الله وأتوبُ إليه» ثم رجع ولو بعد الغروب- فإنه ليس 
عليه دمٌ» لو قبل بهذا القول لكان له وجة» وهو أقربُ إلى القواعدٍ ما ذهب إليه المؤلف. 
يقول: (ومَنْ وقفف ليلا فقط فلا) ويش معنى (فقط)؟ أي: دون النهار؛ بأنْ لم يأتِ إلى عرفة 


سوقط قله 1 01 

"(وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه) (اختلفا في أجل): بأن قال المشتري: إن الثمن ألف 
مؤجل إلى سنة» وقال البائع: إن الثمن ألف لا تأجيل فيه فمن القول قوله؟ يقول: (قول من ينفيه) المشتري 
يدعي أنه مؤجلء والبائع ينفي الأجلء فالقول إذن: قول البائع» وإنما كان القول قول من ينفيه؛ لأن الأصل 
معه» الأصل عدم وجود الأجل. 
كذلك أيضًا لو قال: اختلفا في شرط؛ تبايعا هذه الدار» وجاء المشتري إلى البائع وقال: سلمني البيت. فقال: 
قد اشترطت عليك أن أسكنه سنة. من القول قوله؟ 
طالب: قول المشتري. 
الشيخ: قول المشتري؟ لأنه ينفي) يقول: أبدًا ما شرط على أن تبقى سنة. وكل هذا إذا لم يكن هناك بينة؛ 
فإن كان هناك بينة فالعمل بما قالت البينة. 
وقول المؤلف فالقول (قولٌ من ينفيه) ظاهره بلا يمين» ولكن ليس مرادناء بل قول من ينفيه بيمينه؛ فيقول 
مثلًا: والله ما بعته مؤجلاء وإنما عله عا رن ويقول الآخر: والله ما اشتريته حال وإغما اشتريته مؤجّلًا. أنتم 
معي ؟ 


طالب: نعم. 
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الشيخ: صوابٌ كلامي؟ 
طالب: لا. 
الشيخ: نعم. 
طالب« إذا تفى: [ د ) تفى ( بد )يكقي ( ده ): 
الشيخ: إي» ما حاجة يحلف الثافني؛ فإذا قال: والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالًا. نقول: القول قولك؛ ولا 
حاجة يحلف الثاني؛ لأنمما إذا اختلفا في أجل فالقول قول من ينفيه» إذا اختلفا في شرط فكذلك القول قول 
من ينفيه» لماذا؟ لأن الأصل عدم شرط الأجلء وعدم الشرط الآخر. 
طالب: شيخ, إذا اختلفا في أجل ذلك ( ... ). 
الشيخ: كان الأمر ظاهرّاء إن القرينة تؤيد قول الآخر؛ يعني: إذا علمنا يقيئا أن هذا لو بيع بثمن نقد يباع 
بخمس مئة ألفء وبثمن مؤجل بباع بثمان مئة» والآن الثمن ثمان مئة» فهنا القرينة تشهد بما يقوله مدعي 
الأجل الذي هو المشتري» ذاو قيل بهذا لكان له وجهء كما يقال ف يوان لقو 0 

"قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتنفسخ بموت المرتضع) أيش لون هذا؟ استأجر رجل امرأة على أن ترضع 
هذا الولد» الولد مات» جاءت المرضعة لولي الطفل» قالت: أبغي بقية الأجرة» أنت استأجرتني أن أرضعه 
سنتين» وهذا الطفل مات لسنة» أعطني اح السنتين جميعًا. قال: لاء ما أعطيك أجرة السنتين؛ لأن الإجارة 
انفسختء قالت: تحيب لي طفلًا أرضعه. يلزمه ولّا لا؟ 
الطلبة: ما يلزمه. 
الشيخ: ما يلزمه؟ له أخ صغير توأم معه» قالت: جيب أخوه. يلزمه؟ 
الطلبة: لا يلزمه. 
الشيخ: لا يلزمه؟ لماذا؟ لأن العقد وقّع على عين المرتضعء والمرتضع مات. أيش نسويء» ترضعه بقبره؟ ! ما 
ينفع» إذن تنفسخ. 
هو استأجرها لمدة سنتين بألفي ريال» ومات الطفل لسنة كم تستحق من الأجرة؟ 
الطلبة: ( ... ). 
الشيخ: ألف؟ تأمل. 
طالب: أقل يا شيخ. 
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الشيخ: أقل من الألف؟ ليش؟ 

الطلبة: ( ... ). 

الشيخ: صحء تكون بالقسط الزمي ولّا المنفعي؟ 

الظاهر المنفعي؛ لأن الطفل إذا كبر صارت مشقة حمله أشد ورضاعه أكثر ولّا لا؟ 

إذن القسط باعتبار المنفعة لا باعتبار الزمن» هذا هو الظاهرء لكن اعتبار المنفعة خصوصًا بالنسبة للطفل 
صعب . 

فلو قيل: إنه في هذه الحال نرجع إلى القسط الزمني» ونقول: كل واحد منهم يشيل الآخر» مثل ما يُعرف في 
علم الحمساب بالمتوسط» يعني لو قيل ينذا فليس ببعيد» أما إذا أمكن الضبط فلا شك أن هذا مُعتبر؛ لأنك 
لق آنيت يظفل له سفة لحنزاة #رضعه يقية الستطين لكانت برقا افر ول ل 

أكثر مما لو أعطيت امرأة طفلًا له شهر لترضعه لمدة سنة» هذا واضح والله أعلم ( ... ). 

سبق لنا أن الإجارة من باب العقود اللازمة» وكل عقد لازم فإنه لا يملك أحد المتعاقِدَيّن فسخه إلا لسبب 


قرفي أو وعطاعي وروي 1 

"ومعلوم أن من فرط في حفظ ماله فلا يلومن إلا نفسه؛ لكن قد يُقال: إن الرجل صاحب البهيمة إذا 
اهتبل غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها في هذه الحال فعليه الضمان؛ لأن أهل الحوائط -كما نعلم- جميعًا 
ليسوا دائمًا يحرسونهاء سيذهبون إلى غداء أو إلى صلاة» أو إلى استراحة ليسوا دائمًا واقفين على الحدود. 
فلهذا لو قال قائل بتفصيل أخص من كلام المؤلف؛ وهو أنه إذا اهتبل -يعني تحيّى- صاحب البهيمة غفلة 
أصحاب الحوائط فأرسلها فعليه الضمان, أما إذا أرسلها بدون قصّد فلا ضمان عليه؛ لأنه في هذه الحالة غير 
لو قيل بمذا لكان له وجه. فإن لم نقل به فالأصح المذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن 
على أهل الحوائط حفظها في النهار» فيقول: أنا سأرسلها ترعىء ولا وجهتها إلى حائطكء أطلقتهاء ولكن 
هي اتجهت إليه؛ لأنما رأت هذه الخضرة وهذا العلف فاتحهت إليه. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن تُرسل بقزب ما تتلفه عادة) في الحال التي لا يضمن فيها صاحبهاء هل هناك 
دليل على عدم الضمان؟ 
الجواب: نعم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: و جْبَارٌ» (5). يعني: هدرء والعجماء هي البهيمة؛ 
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فما أتلفت فهو هدر. 
ثم قال: (وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرهاء وباقي جنايتها هدر) إلى 
آخره. 
(إن كانت) يعني البهيمة (بيد راكب أو قائد أو سائق)؛ القائد من الأمام؛ والسائق من الخلفء والراكب من 
فوق» إذا كانت البهيمة بيد متصرف فيها؛ إما لكونه راكبًا أو قائدًا أو سائقًا فإنه يضمن جنايتهاء لكن 
بمقدمها لا بمؤخرهاء مثال الجناية بالمقدّم: أن تأكل شيئًاء فهذا رجل راكب على بعير» فمرت البعير بطعام 
فأكلت منه وهو راكب فعليه الضمان؛ لأنه متصرف فيها؛ إذ كان يمكنه لما أقبلت على الطعام لتأكل أن 
يصرفها و1017 

"فالصواب في هذه المسألة أن من ادعى أنه ابنه بعد موت اللقيط ينظر؛ فإن كان متهمًا بمذه الدعوى 
فإنه لا يُقبل» وإلا قبل» لكن لو قال لنا قائل: لماذا لا تقبلون الدعوى في لحوق النسب وتحرمونه من الميراث» 
فتكون الفائدة أنه لو كان للقيط أبناء صاروا ينسبون إلى من؟ إلى جدهم المعروف النسبء, نقول هذه لو أن 
الحاكم حكم بها وقال: أنا باجمع بين القولين» أقول: أحرمه من الميراث؛ لأنه متهم في هذه الدعوىء ولا أمنع 
لحوق النسب؛ لأن الشارع يتشوف إلى أيش؟ إلى لحوق النسبء, فأقول: هو ولده؛ لكن لا يرث؛ لأنه متهم 


لو قيل بهذا القول ايا لكان سوس وا أعله: 

الشيخ: ما يقبل. 

الطالب: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه وُلِد على فراشه» وإن اعترف بالرّق مع سيق مُنافيء أو 
قال: إنه كافر» لم يُقبل منه» وإن اذّعاه جماعة قُدِّم ذو البينة» وإلا فمن ألحقته القافة به. 


- 


ولا يَتْبَعُ الكافرٌ في دينه إلا بِبَيئةِ تَشْهَدُ أنه وُلِدَ على فراشه وإن اغْتَرَف بالرّقّ مع سَبْقٍ مُنافيء أو قال: إنه 
كافرٌ » لم يُقْبَلَ منه» وإن اذَّعَاهُ جماعةٌ قُيّمَ ذو الْمَينَد وإلا فمن أََمَتْهُ القافةٌ به. 

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

سبق لنا أنه لو أقر أحد بأن اللقيط ولده» فهل يُطَالّبٍ بالبينة أو يُكتفى بإقراره؟ 

طالب: يُكتفى بإقراره. 
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الشيخ: يُكتفى بإقراره» عذّل؟ 
الطالب: محافظة على الإنسان. 
الشيخ: محافظة على الإنسان» طيب إذا اذَّعاهُ رجل فالأمر ظاهر» فإن ادعته امرأة؟ 
طالب: فإن ادعته امرأة ففيه الخللاف. 
الشيخ: ففيه خلافء اذكر الخلاف. 
الطالب: القول الأول أنه يُلحق بما مُطلقّاء وهو رأي المؤلف. 
الشيخ: نعم» ويش معنى الإطلاق؟ 
الطالب: يعني سواء لها زوج أو ليس لها زوج.." 00 

"الشيخ: لاء ما نقول: إي نعم» هي مهر مثلها ما تسوى إلا ريالاء مهر مثلها ريال» والشاة تسوى 
عشرين ريالاء أيهما أحسن؟ 
طالب: الشاة. 
الشيخ: الشاة أحسن لما. على العموم ما هو على كل حال أن مهر المثل أكمل من الشاة أو من البعير» 
تختلف الأحوال. المهم الخلاصة الآن أن ما كانا يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسانء إذا كانا 
يعلمان أنه محرم فله نظير؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولَّا صحيحة؟ 
طالب: باطلة. 
الشيخ: باطلة» ماكان يجهلان أنه من القسم امحرم فلها مثله أو قيمته» إن كان مثليًًا أو كان مُتقومًا فقيمته: 
وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله؛ لأنما ما أباحت بُضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوّض»؛ 
وهو أيضًا ما أصدقها إلا ذلك الشيءء نعم لو أن أحدًا اجتهد, وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرّم وهي تجهل 
فإننا ُلزمه بمهر المثل عقوبةً له على خداعهاء إذا كان مهر المثل أكثر مما سمي لما فإننا تُلزمه بذلك عقوبةٌ له 
على هذا الخداع» أو قيل بمذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه. 
طالب: هو يجهل وهي تحبه فأرادت أن تتزوجه بأي شيء» فأخذت منه هذا المهر امحرم. 
الشيخ: ما يصح. 
الطالب: لها مهر المثل. 
الشيخ: إي نعم, لما مهر المثل» وقد يقال: إذا كان أتما تعلم امحرم أنه يمكن أن تُعطى مثله من المباح» إذا كان 
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أدى من مهر المثل. 
طاليئة الراديو ل عد )د 
الشيخ: يجيب الأخبار» يجيب القرآن» يجيب الأحاديث» يجيب ماشي في رحاب القرآن» يجيب نور على 
الدرب» يجيب أشياء كثيرة. 
طالب: ما أشوف أنه ( ... ) قرآن ( ... ). 
الشيخ: لاء يا أي اتقي الله . 
الطالب: والله سمعته أنا. 
الشيخ: إحنا ناس ( ... ). 
طالني اعون و "00 

"والقول الثاني: يقولون: ما دمنا قبلنا توبته» وأنه مسلم آمن حقيقة؛ فإننا لا نقتله؛ لأن الذي أباح قتله 
هو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وما حكمنا بكفره؛ لأنه سب رجلا يسمى محمد بن عبد الله ولكن 
لأنه رسول الله» فإذا تاب إلى الله عز وجل رفعنا عنه القتل. 
ولو قال قائل: إن هذا حُكم يرجع إلى رأي الإمام؛» فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله حتى لا يجترئ الناس 
على جناب الرسول عليه الصلاة والسلام» وإن رأى من المصلحة ألا يقتله وأن يؤلفه على الإسلام ويؤلف 
أمثاله أيضًا فهذا لا يقتله. لو قيل بهذا الرأي لكان رأيًا جيدّاء ويكون هذا الرأي وسطا ويخ الرأية: 
ولكن لو قال قائل: أليس هذا خارجًا عن القولين فيكون مخالقًا للإجماع؟ 
فالجواب: لا؛ لأنه يوافق أحد القولين من وجه ويفارقه من وجهٍ آخر؛ يعني يوافق قولّا من وجه» ويوافق قولا 
آخر من وجه؛ فنحن إذا قتلناه للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل» وإذا لم نقتله للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: لا يُقتل إذا تاب. 
ولهذا شيخ الإسلام -رحمه الله- أحيانً يذكر مثل هذا التفصيل» يعني يذكر اختلاف العلماء على القولين» ثم 
يذكر تفصيلًا ويقول: وهذا بعض قول من يقول بكذا وكذاء مثل: قوله في الوتر» الوتر اختلف العلماء فيه 
هل هو واجب أو ليس بواجب؟ 
وقال شيخ الإسلام: إنه يجب على من له وردٌ من الليل» وإذا قلنا: إنه يحب على من له ورد وافقنا أو أخذنا 
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ببعض قول من يقول بالوجوب مطلقًا. 
03 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال المؤلف رحمه الله: (وتوبة المرتد) يعني توبة الراجع عن الإسلام. 
(وكل كافر) يعني الكافر الأصلي؛ لأن الكفار عندنا قسمان: مرتد» وأصلي. 
فالأصلي: هو الذي لم يزل على كفره, والمرتد: هو الذي كان مؤمئًاء ثم خرج عن الإيمان للكفر والعياذ بالله. 
الثاني أشد من الأول وأعظمء نسأل الله العافية؛ ولهذا يقتل بكل حال.." )١(‏ 
"الشيخ: نعم» هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرهاء لكن هذه نظرًا إلى أن محظور المباشرة من أعظم 
امحظورات ناسّب أن نلزمه بفدية فقط. 
طالب: بارك الله فيك يا شيخء ذكرنا إذا كان الموجب واحدًا لا تتكرر. 
الشيخ: ال موحب. 
الطالب: لا تتكرر بعده. 
الشيخ: ؟ 
الطالب: لا تتكرر -مثلا- الفدية» كيف نقول: إذا كان حلق رأسه وقَلّم تعكرر؟ 
الشيخ: هذا قاعدة المذهب. 
الطالب: إي» الدليل على المذهب. 
الشيخ: لكن قلنا لكم: إن هذا يخالف القاعدة المعروفة. 
طالب: شيخ أحسن الله إليك» ما قولكم فيمن يقيس ذَبْح المدي قبل الوقوف بعرفة قياسًا على الصيام؟ 
الشيخ: كلمة (ما قولكم) غير لائقة في هذا المقام» الصواب أن تقول: لو فعل كذا فما الحكم. ولذلك 
سنحرمك من الإجابة تعزيرًا. 
طالب: شيخ أحسن الله إليكم؛ إذا وطأ زوجته؟ 
الشيخ: إذا؟ 
الطالب: إذا وطأ المجامع إذا عجز عن بدنة هل ينتقل إلى الشاة أم ماذا؟ 
الشيخ: لاء يقول: يصوم عشرة أيام» لكن لو قيل بأنه إن وجد شاة فدى بما وصام عشرة أيام؛ لو قبل بهذا 
لكان له وجهء لكن ما حَرَرْناه. 
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طالب: بالنسبة للفدية المحظورة المكررة يا شيخ. 
الشيخ: إي نعم. 
الطالب: من جنس واحدء لو تعمّد تأخير أداء الفدية يا شيخ؟ 
الشيخ: ماذا تقولون في كلامه» يقول: الْمُكَرّر من جنس واحد تكفيه كفارة واحدة» لو تعمّد أن يؤخر علشان 
طالب: يعاقب بنقيض قصده. 
الشيخ: الظاهر أنه كما قال الإخوان: نعاقبه بنقيض قصده. إذا كان تعمد, أما لو كان جرى الأمر هكذا 
تساهّل في الأول؛ ثم أعاد ا محظور فهذا كما قال الفقهاء رحمهم اللّه. 
طالب: هدي التمتع قلنا: على الترتيب» فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام» رجل صام ثلاثة أيام مع أنه واجدء 
يعني يجد الحدي جهلا منه» فماذا عليه؟ 
الشيخ: لا يجزئه. 
الطالب: يعيد؟ 
اللاري 1 كام بيذم ينيع نام سق لوكو الوفف وكرة قطنا 001 
"الشيخ: ا سيك أم غفلت؟ 
الطالب: لاء ما غفلت. 
الشيخ: ولا نست؟ 
الطالب: ولا نسيت. 
الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟ قلنا: يمكن عندها أولاد؛ جحوش صغيرات. 
الطالب: ( ... ) الأتان الصغيرة» قلنا: يأخذ هذه الأتان» لكن اللبن عاديء في الإبل والغنم إنما يشتريه 
الإنسان ليشربه لا ليعطيه الأتان أو .. 
الشيخ: حتى الحمير» ما اشتراه ليشربه» معروفة. 
طالب: ما ترضعه يا شيخ» إن صار لها ولد ما ترضعه. 
الشيخ: أصبت لو كانت بعيراء أما أنت فلست من أهل الحمير» تَشْرَب. 
طالمة (عك ) افليس لها ارش 
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الشيخ: نعم. 

الطالب: أليس هذا يفتح باب التدليس ( ... )؛ لأنه يقول: أنا سوف أدلسء فإن اكتشفت فسوف ترد 
الطالب: نعم. 

الشيخ: معصية؟ 

الطالب: نعم. 

الشيخ: يقول العلماء: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» يرفع الأمر إلى القضاء ويعزر. 
الشيخ: هو على كل حال لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب» لو قيل بمذاء لكن الفقهاء 


يقولون: لاء ما فيه أرش. 


طالب: شيخ لو ( ... ). 
الشيخ: يقول: لو أنه سلط أنوارًا قوية على الملابس والأجهزة اللي في الدكان» فظنها الإنسان مثلَا .. 


طالب: جديدة. 

الشيخ: لاء جديدة أو عتيقة ما هي مشكلة. 

طالب: حميلة. 

الشيخ: لكن ظنها أجمل ثما لو كانت الأنوار خفية» ما تقول؟ لو أكثر الفُرَج في الدكان -الفرج: الإضاءة- 
هل يكون تدليسًا؟ 

طالب: لا. 

الشيخ: وهذه؟ 

الطالب: وهذا الرجل إذا فهم هذا مثل ( ... ). 

الشيخ: لاء ما أظن هذا تدليسًا؛ لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة؛ السلعة ما غيرت. 
الشيخ: بعد أن يحلبها. 

الطالب: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر. 





الشيخ: صح. 
الشيخ: قبل حلبها؟ ويش يدريه أن التصرية قبل الحلب؟ ما يعلم التصرية إلا بعد حلبها.." )١(‏ 

"طيبء إذا لم ينفع فيه لا حبّس ولا ضرْب حيئئذ يبيع الحاكم ماله ويقضي ديه لكن المؤلف رحمه 
الله مشى على أنه لا ضرب؛ لأنه لا فائدة» رجل صبر على الحبس ول يوفيء ما الفائدة من ضربه؟ لكن لو 
رأى ولي الأمر من قاض أو أمير أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مُبرّح» وعلى هذا فنجعل الضرب 
ليس لازمّاء بل هو راجع إلى المصلحة؛ راجع إلى رأي الإمام. 
وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورّاء يعني بمعنى أنه إذا قيل له: أوفيٍ الدَّيْنء قال: لاء قلنا: 
نحبسك. قال: احبسوي. 
فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع؛ وإِعما يستعمل معه الحبس. طيبء وإلى متى؟ يومين» ثلاثة» أربعة» ما حددهاء 
إلى أن يوفي وإلا فيبقى في الحبس دائمّاء ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة. إضرار بمن؟ إضرار بصاحب 
الدَّيْن من وجهء وإضرار بالغريم المدين؛ إذ لا فائدة. 
وهذا لوغبل: إن كان انعد مع العلساء يقول: بألغالة لس وله لطوب» وإنا يدول الحاكي الوقاء: مياشرة غنا 
عنده. لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين» أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه 
يُسلّم إليه الحق» وأما المبين -وهو الغربم- فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضرب. 
وحينئدٍ نقول: إذا استوق صاحب الحق حقهء فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدّب هذا المماطل 
بحبس أو ضربء فيكون هنا التأديب فيه مصلحة: أُلّا يعود مثل هذا إلى المماطلة» وأما المبادرة بتولي قضاء 
الدَّيْن ففيه مصلحة لصاحب الدين. 
يقول: (فإن أصر ول يبع ماله باعه الحاكم وقضاه). 
(باعه) الهاء تعود على المال. (الحاكم) القاضي. وكلما مر عليكم كلمة (الحاكم) فالمراد به القاضي» لكن لو 
أنه جُعِل هيئة مُكوّنة من السلطان للنظر في الديون» صارت هذه اليئة تتولى شؤون الديون» ولا يتولاها 


ان 
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"الشيخ: القيمة متى؟ وقت الضمان أو وقت التعذر؟ يقول المؤلف: (وإلّا فقيمته يوم تعذره) ووجه هذا 
القول آنه لا عدر ففت: القبسة قلزمه الضماة بالقيمة وقت العذره .ولو قيل: إن هليه الضمان بالقيمة وقتك 
الاستيفاء منه لكان له وجه؛ وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه. هذا هو الأصلء وهو إذا 
تعذّر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء» ربما يتعذر مثلًا في ربيع ولكن لا يتعذر 
فق جنادق» لو قيل بهذا كان رجه رعو أذ انتيده لذن اتن ند رن اققيمة الال عق ١‏ بوقك العا أن 
الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل» والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر؛ فالصواب 
أنه يضمنه؛ يضمن المثلي إذا تعذر بقيمته وقت الضمان. 
قال: (ويضمّن غير المثلين بقيمته يوم تَلَفِه) غيرُ المثلئ يضمنه بقيمته يوم تلفه؛ وذلك لأن غير المثلي تثبت 
اليمة مون معي اها بيقضيه من سيل لصي تنيت انمق بوذا كارت انهم الزيية تزه القرل» لو الل ع 
الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكا لأيش؟ لصاحبه؛ فزيادته ونقصه على 
صاحبه» لكن المغصوب كما تعرفون اختلف العلماء هل يُضْمَّن بنقص السعر أو لا؟ وسبق القول فيه. 
قال: (وإن تخمّر عصيرٌ فالمثل) إنسان غصب عصير عنب ثم تخمرء لما تخمّر العصير زالت ماليته وصار الواجب 
إراقته» فيقول المؤلف: إنه إذا تخمّر العصير ضمنه بالمثل أي: مثل أيش؟ مثل العصير لا مثل الخمر؛ وذلك 
لأن تخمره بمنزلة تلفه والعصير مثليئٌ؛ لأنه مكيل أو موزون؛ قال: (وإن تخمّر عصير فالمثل) مثل أيش؟ مثل 
العصير؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة التلف. 
(فإن انقلب خلا) (انقلب) يعني: عد ان بر( ايفان يعني: زالت الشدة المسكرة فيه» (دفعه) أي: 
دفع الخل» (ومعه نقص قيمته عصيرا)؛ لأنه إذا تخمّر ثم تخلل» لا بد أن ينقص فيضمن نقص قيمته عصيرا؛ 
لأنه حصل النقص وهو في بق العاصييي 10 

'والعجيب أن بعض العلماء قال بعكسه. قال: إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه فإنم لا يدخلون؛ 
لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف يدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء لكن القول الذي 
قبله أقرب إلى الصواب» أنه إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال: إنه على 
أقاربه. 
(أهل بيته) تشمل مَنْ؟ 
طالب: أولاده. 
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الشيخ: الذكر والأنثى من أولاده. وأولاد أبيه» وأولاد جدهء وأولاد جد أبيه» وهل تشمل الزوجات؟ المذهب 
لا لا يدخل؛ لأن أهل بيته هم مثل القرابة تمامًا. 
والصحيح أن زوجاته إذا لم يُطلّقهن يدخلن في أهل بيته. لا شك في هذاء بل لو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته 
ومن يعولهم فقطء لو قيل بمذا لكان قويًّ؛ لأن هذا عَيْف الناسء الآن عمك وأخوك إذا انفردا في بيت لا 
يقول الناس: إنحم أهل ببتء أهل بيته عُرًا هم الذين يعولهم من الزوجات والبنين والبنات» لكن مهما كان 
الأمر فإن الزوجات بلا شك إذا لم يُطلّقهن يدخلن في أهل البيت» ما هو في القرابة» يدخلن في أهل البيت. 
(وأهل بيته وقومه) قومهء جعلها المؤلف كلفظ القرابة» وكلفظ أهل البيت» لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ 
لأن القوم في عُرْف الناس» وف اللغة أيضًا أوسع من القرابة» اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل 
كل من يجتمع معه في الاسم الأول؛ يعني الفخذ من القبيلة» هؤلاء قرابة» فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة 
بمعنى واحدء أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده» وأولاد أبيه» وجدهء وجد أبيه» فإن القوم -بلا شك- أوسع؛ 
ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم» وهم ليسوا من قراباتهم. 
(وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده. وأولاد أبيه وجده؛ وجد أبيه) ولا جدّه بالنصب ولا بالجر؟ 
طلبة: بال جر. 
الشيخ: 58 ولا جدّه؟ يتعين الجر؛ يعني من أولاده وأولاد أبيه الذين هم إخوانه» وأولاد جده الذين هم 
أعمامه: وأولاد جد أبيه الذين هم أعمام أبيه.." (1) 

"وعلى هذا فإذا قال: أزوجك وليتي على أن تزوجبي وليتك والمهر كذا وكذا؛ عينوه» فالنكاح صحيح.؛ 
وليس نكاح شغار» واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث: «الشّعَارُ أَنْ يُرَوَجَ البَجُلْ ابْتَئَهُ عَلَى أَنْ يُرَوَجَهُ 
الْآحَدٍ ابْتئَهُ وَلَبْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ» )١5(‏ قالوا: هذا التفسير يحل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما 
صداق فإن النكاح صحيح. 
قالوا: والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول: نمى عن أيش؟ نكاح الشغار» وهو من (شّعْرَ المكان) إذا خلاء ومنه 
في عَرْفنا هذه وظيفة شاغرة» ويش معني شاغرة؟ 
طلبة: خالية. 
الشيخ: خالية ما فيها أحدء فقالوا: إنه إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيهاء فالشغار إذن 


ليس فيه مهرء فإن سم مهر فإنه ليس فيه خلوء وهذا هو المذهب. 
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القول الثاني في هذه المسألة: يقولون: إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولو كان 
بينهما صداقء وقالوا: هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي عليه وعلى آله وسلم. وأن 
مادة الاشتقاق ليست من (شعَر المكان) إذا خلاء ولكنها من (شّعَّر الكلب) إذا رََع رِجْلّهِ لِيَبُولَ» الكلب 
تشاهدونه إذا أراد أن يبول يرفع رجله؛ فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد. وعلى هذا فلا يصح النكاح 
سواء سمي لما مهر أم لا؟ وقالوا: إن العلة في ذلك لثلا تُتََحَذْ النساء سلعًا تبع الأهواء» وعلى هذا فلا يصح 
نكاح الشغار ولو سمي لما مهر كامل من كل وجه. 
ولو قيل: بالوسطء وخير الأمور الوسط؛ أنه إذا سمي المهر وكان كلا منهما كُفْئًا ورضيت كل أنثى بزوجها أو 
بخطيبها فإن النكاح يصح, لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضًا فيه سلامة من التلاعب؛ 
فيقال: النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة: 
الأول أن يكون كل من الزوجين كُفئًا لمن؟ 
طالب: للآخر. 
طالب آخر: للمرأة. 
الشيخ: للمرأة الجي يتزوجها.." 00 

"والثاني رضا كل من الزوجتين. والثالث؟ 
طالية أن لشت مور 
الشقيغة أن تمك با مورلا 14 غن مهر الغادة. لو قبل بهذا لكان له بعد نفلت رفكاوت كرو كان 
الناس يعتادونها من قَبْل ولا سيما البادية. 
وإن تَرَوَجَها بسَرْطٍ أنه متى حَلَلّها للأَوَلٍ طَلّمّهاء أو نواه بلا سَرْطِ أو قالَ: رُوَجْمّك إذا جاءَ رمن الشهرء أو 


و 


إن رَضِيَتْ أَمّهاء أو إذا جاءَ عَدَّ فطَلّفُهاء أو وَقَنَهِ بمْدّةِ بَطَلَ الكل. 

وإن شيط أن لا مَهْرَ لماء أو تَفَقَقَ أو أن يَفْسِمَ لها أَقَكَ من صَرَتَا أو أكثْرٌء أو شعل فيه خيارًا» أو إن جاء 
ِالمَهْرٍ في وقتِ كذا وإلا فلا نِكاح بيتهما بَطْلَ الشرّط وصّح البُكاحٌ» وإن شَرَطها مُسلمة فبائث كتابيّة أو 
شَرَطّها بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبَةَ أو في عَيْبٌ لا يَنفْسِحٌ به اليَكاحٌ فبَانَتْ بخلافه فله اله لفَسْخحْ, وإن عَتَقَتْ 


فيج د وا فيان كا ول .نحت عي 
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مَن وَجَدَتْ رَوْجَها بوب 

وكان كل منهما كفئّاء ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصحء لو قيل بهذا لكان فيه -جمع 
بين الأدلة من وجه؛ وأيضًا فيه سلامة من التلاعب, فيقال: النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح 
صحيح بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون كل من الزوجين كفئًا للمرأة التي تزوجها. 

والثاني: رضا كل من الزوجتين. 

والغالث: أن يُسَمّى لهما مهرٌ لا يقل عن مهر العادة. 

لو قيل بمذا لكان له ومع لتقدليت اسك لاضف كدرة كان الثانن بيسطافو قا مين قزل م ولذا منبينا الاي 

فإذا قيل: ما تقولون في رجل روج ابنته ابن أخيه, ثم إن ابن أخيه زوج بنت هذا المزوج بدون شرطء ما تقولون 
فيه؟ 

الشيخ: ابني عم» تزوج كل واحد منهما بنت عمه بدون شرط؛ يعني: أن عمه زوجه بنته» وذاك العم زوّجٍ ابنة 
العم الأول بنته» بدوك شرط» يصح أو للا يصح؟ 


5 


بة: يصح.." )00( [ْ 
"الشيخ: لا يصح, فالنكاح باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ِإِنما | 
امْرِيْ مَا نَوَى» .)١(‏ 
نوى؛ خطب هذه المرأة التي طلقها زوجها ثلاث ولا قال لهم: إنه يريد أن يطلقها إذا حللها للأول» لكن نوى 
بقلبه» نقول: النية كالشرط» الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنًا الْأَعْمَالُ بيات وإ 
امْرِيْ ما نَوَى». 
لو نوته الزوجة أو وليها؛ الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء» لكن الزوجة نوت بقلبها أنه 
للتحليل فقط؟ 
طلبة: صحيح. 
الشيخ: فالنكاح صحيح؛ وذلك لأن المرأة ليس بيدها فرقة» ولا تملك أن تطلق نفسهاء أليس كذلك؟ ولهذا 


قالوا ِي هذا الباب: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته» والزوجة ليس بيدها فرقة» الفرقة بيد من؟ الزوج. 
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إذن لو أتهم خدعوا شخصًا وقالوا: نريد أن نعطيك عشرة آلاف ريال وتزوج هذه المرأة بشرط أنك إذا حللتها 
للأول طلقتهاء ولكنه لم يلتزم كمذا الشرط؛ سكتء ثم زوجوه فلما كان في الصباح جاؤوا إليه وقالوا: أعطنا 
ورقة الطلاق» هل له أن يقول: أنا والله ما نويت ولا شرطت؟ 
الشيخ: له أن يقول» ونيتهم هم؟ 
طلبة: لا تؤثر. 
الشيخ: لا تؤثر؛ لأنه من لا فرقة بيده لا أثر له» فيقول: الحمد لله أنا جاءتني امرأة ومهر بدون شيء. 
طالب: ينعقد يا شيخ؟ 
وقال بعض أهل العلم: إنه يؤثر» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج. 
نعم لو قلنا: يؤثر بالنسبة نما هى» وإها تأثم بذلك» لكن العقد ظاهره الصحة ولا يمكن إبطاله. لكن هى 
كين اق » قيل بهذا لكان لها ونح 7 011) 

"الثاني قال: (وخادم) عما يحتاجه من خادم, الخادم يكون عند الإنسان عن طريق الترفه والتنعم» وعن 
طريق الحاجة» فإذا كان شيخًا كبيرا يحتاج من يساعده إذا قام للمرحاضء إذا قام يصليء إذا قام يلبس الثياب؛ 
وما أشبه ذلك» فهذه أيش؟ هذه حاجة:؛ أما إذا كان عنده خادم؛ لا يحتاجه إلا أن يقول: قدّم لي حذائي؛ 
افرش لي فراشي » احركلي الشاهي حتى يذوب السكرة هذا يحتاج إليه ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج ترف» هذا لا 
يحتاج» نقول: بعه واشتر رقبة» لكن المراد ما يحتاج من خادم. 
(ومركوب) ما يحتاج من مركوبء إذا كان غنيّاك فمعلوم أن مركوبه سيكون فخمّاء وإذا كان وسطا مركوبه 
وسطء وإذا كان فقيرا مركوبه مركوب فقير» هذا رجل وسطء أحواله وسطء لكن عنده سيارة فخمة لا يركبها 
إلا الملوك وأبناؤهم؛ وقال: والله إن علي عتق رقبة» والسيارة اللي معي شبح ضد الرصاص» وضد الانقلاب» 
وضد وضدء أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني» وأشتري رقبة بما زاد من الثمن» فهل يلزمه أن يبيعها 
أو لا؟ نعم» يلزمه أن يبيعها حتى لو قيل: إنه يلزمه أن يبيعها مطلقًا؛ لأنما بالنسبة إليه إسراف وتحاوز للحدء 
لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لأنه يبحب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره 2 قومه. 
إذن نقول: (ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب) ما يحتاجه من مركوب. (وعرض بذلة وثياب تحمل) 
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عرض البذلة؛ يعني الأشياء التي تكون مهنته كثياب البيت مثلاء أواني البيت وما أشبه ذلك. 
(ثياب تحمل) ( ... ) أو بما يتجمل به مَنْ هو أعلى منه؟ بما يتجمل به مثله» عنده مثلّا بشت» تعرفون 
البقنعة أي ؟ 
طالن: اليشست. 
الشيخ: البشت البشت! هذا ما يصلح هذاء ما هو تعريف المشلح» أتعرفون المشلح؟ 
طالب: العاوة 5 (1) 

"هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيء, وأنه لو قيل 
بسقوط القصاص هناء وقطعًا لا قصاص على المجنون» لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره» وأنه يكون 
على الجنون الدية» لو قيل بهذا -لكن ما رأيت فيه قولًا- لو قيل بهذا لكان له وجه؛ لكنهم يقولون: لاء 
يكون الضمان على المباشر؛ لأنه يقدر يقول: لاء ويهرب -مثلًا- أو عمل أي سببء إذا أمكنه أن يهرب» 
مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولّا لا؟ لإمكانه المدافعة؛ لأن المدافعة ما هو بالإكراه 
بس بمجرد ما يهددك على طولء لكن إحنا قلنا: إنه من شرط الإكراه أن يكون قادرًا على تنفيذ ما هددك 
به» وإلا فلا إكراه» ولا صار يمكنك ترب معناه ما هو إكراه. 
طالب: ( ... )؟ 
الشيخ: الصحيح أنه إذا هدده بما دون القتل لا يحب القتل» فلو هدده -كما قلت- بضرب أو بأخذ مال 
فهذا لا يجوز القتل من أجله؛ لأن أخذ المال يمكن استنقاذه فيما بعد بطريق الولاية والسلطة» والضرب اللي 
ما يؤدي إلى الموت هذا ممكن ( ... ). 
طالب: يقع على من؟ 
الطالب: قطعًا؟ 
الشيخ: إي نعم, المباشر فقط. 
الشيخ: ( ... ) أيش؟ 
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الشيخ: أن يقتله؟ 
الطالب: إي نعم. 
الشيخ: الأقارب تقتضي ألّا يجوزء لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل الإلجاء هذا والإكراه يكون القود عليهما 
جرةاء ليا عزو النفيي" 1 

"وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا ماه الصارم المسلول في تحتم قتل شاتم الرسولء مجلدًا كبيراء 
وبين الأدلة على ذلكء وأن الصحابة اتفقوا على قتله ولا ريب أنه إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام سبًا 
شخضصيًا يتعلق بشخصه لا ريب أنه يكفرء وأنه إذا تاب قتل حَدَّاة لأن السب هنا خنضصب على الرشول 
شخصيًا كما لو سب هو ( ... ) بالفسوق والفاحشة» وما أشبه ذلكء أما إذا سبه بما يتعلق بالرسالة والديانة 
فإنه قد يقال: إنه تقبل توبته؛ لأنه هنا مغلب جانب حق الله؛ لأنه سبه من أجل أنه رسوله» أما لو قال: إنه 
شاع كلمة شاف هذه سب ول غير سب؟ 
طلبة: سب. 
الشيخ: بالنسبة للرسول وللرسالة سبء لكن بالنسبة للمعنى العام ليست بسب فإن الشعراء منهم المؤمنون 
الذين يفعلون ما يقولون. 
فالمهم أنه لو قيل بأن يفرق بين مَنْ سب الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة فإن هذا ثقبل 
توبته؛ لأن هذا السب يَنصبُ على الدين الذي هو دين الله عز وجل» وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم» 
وبين أن يسبه لشخصه. ففي الثانية يقتل ولو تابء وف الأول إذا تاب لا يقتل كما لو قال: إن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم ليس برسول» ولكنه شاعر؛ شاعر سحر الناس ببيانه» ثم رجع؛ وقال: أشهد أنه رسول الله 
حماء وأن ما جاء به فهو وحيء فهنا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتأثر به؛ لأنه ما وصفه بأمر 
يعود إلى شخصه لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين القولين؛ قول من يقول: إنه إذا تاب من سب الرسول صلى 
اله عليه وسلمء وقبلنا توبته فإنه لا يقتل» وقول من يقول: إنه يقتل» ولو قبلنا توبته» فإذا قلتم: ما هي فائدة 
القول بقبول توبته مع وجوب قتله؟ 
قلنا: الفائدة الإصلاحء ولأنا إذا قلنا بقبول توبته قتلناه مسلمّاء قتلناه وهو مسلم يُغسل ويُكفن» ويُصلّى 


عليه؛ ويُدفن مع المسلمين» ويُورث بخلاف ما إذا قلنا بعدم قبول توبته.." (؟) 


8514/9 الشرح الصوتٍ لزاد المستقنع - ابن عثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
71/67/7 الشرح الصوقٍ لزاد المستقنع - ابن عثيمين ابن عثيمين‎ )١( 





"فشروط صحة الجمعة ما يتوقف عليها صحة الجمعة» أي: إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. 
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قوله: «ليس منها إذن الإمام»؛ إذا قال العلماء: (إمام) فهو صاحب أعلى سلطة في البلد» سواء سمي إماماً 
أى خليقة أى أميرا أى رقيما اه شيشا أو غير ذلك 

22 لو صلى الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة. 

فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط» مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ 

فالجواب: لأن في ذلك خلافاً فالمذهب: لا يشترط إذن الإمام. 

وقال بعض العلماء: لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام؛ وذلك لأنما صلاة جامعة لكل أهل البلد» فلا يجوز أن 
تقام إلا بإذن الإمام» والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن» ولا يحل له أن بمنع) فلو فرض أنه امتنع ومنعهم 
من إقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذٍ يسقط استئذانه. 

ولكن لو قيل بالتفصيل» وهو: أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لما إذن الإمام» وأنه إذا تمت الشروط وجب 
إقامتهاء سواء أذن أم لم يأذن» وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام؛ لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع؛ 
3 قبل بحذا القول لكان لك معن والعمال عليه عودنا لقا مط الك بعد فراتحة دان الإقتاون وهذا القول 
لا شك أنه قول وسط يضبط الناس؛ لأننا لو قلنا: إن كل من شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة 


4. 


الإهام أو نائبه؛ لأصبح الناس فوضىء وصار كل عشرة في حيء ولو صغيراً يقيمون الجمعة.." )١(‏ 

"ولكن ف هذا نظر؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وسلّم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن 
يصوموا. 
أما ما ذكره المؤلف أولاً من التوبة من المعاصيء والخروج من المظالم فهذه مناسبة» لكن الصيام طاعة تحتاج 
إلى إثباتحا بدليل» وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولم يأمر أصحابه بالصيام» فلا 
وجه للأمر به. 
لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين . ول يجعله سنة راتبة دائماً من أجل أن يصادف صيام بعض الناس» لو قيل 
بدا لم يكن فيه بأس. 
لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين» أو نأمر الناس بالصومء فهذا فيه نظر. 
قوله: «والصدقة» أي: ويأمرهم أيضاً بالصدقة؛ والصدقة قد يقال: إتما مناسبة؛ لأن الصدقة إحسان إلى 
الغير» والإحسان سبب للرحمة لقول الله تعالى: «إإِنَّ يَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» [الأعراف: 57]) 
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والغيث رحمة لقول الله تعالى: «إوَهُوَ الَذِي يُتزْلُ الْعيْتَ مِنْ بَعْدٍ مَا َنَطُوا وَيَنْشْرُ رَحتَُ4 [الشورى: 18]. 
والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة» بل المستحبة» أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: «وما منع قوم ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء» .)١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )101١9(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في «الزوائد»: «هذا حديث صالح 
للعمل به» وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه».." 00 

"احبسون» فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يباع؛ نما يستعمل معه الحبسء وإلى متى؟ إلى يومين أو ثلاثة 
أو أربعة» فلم يحدد بل إلى أن يوفي» وإلا سيبقى في الحبس دائماًء ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة 
إضرار بصاحب الدين من جهة» وإضرار بالغريم المدين من جهة أخرى. 
ولحذا لو كان أحد من العلماء يقول: بأنه لا يحبس ولا يضربء وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده» لو 
قيل بهذا لكان له وجه؛ لأن في ذلك مصلحة للطرفين» أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه 
الحق» وأما المدين وهو الغريم فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضربء وحيدٍ نقول: إذا 
استوق صاحب الحق حقهء فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس» أو ضرب» 
فيكون هنا التأديب فيه مصلحة, ألا يعود مثل هذا إلى المماطلة» وأما المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة 
لفامي الديرن: 
وقوله: «فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه» «باعه» الماء تعود على المال» و «الحاكم» القاضيء 
وكلما جاءت كلمة «الحاكم»»؛ فالمراد به القاضي» لكن لو أنه جَعَلَ هيئةً للنظر في الديون» صارت هذه الطيئة 
تتولى شؤون الديون» ولا يتولاها الحاكم. 
مسألة: هل يجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرض؟ يجوز» لأنه بيع بحق والبيع لا يصح إذا كان مكرهاً بغير 
حق» أما إن كان بحق فلا بأس به» ومن م ننتقل إل مسألة مشكلة" 00( 

"نقول: قد يكون مهر مثلها ريالاً» والشاة بعشرين ريالاً» فالشاة أحسن لاء فليس على كل حال مهر 
المثل أكثر قيمة من الشاة» أو من البعير» بل تختلف الأحوال. 
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فإذا قال قائل: لماذا لا نقول: يباع الختزير على من يستحلونه وتأخذ قيمته؟ فالجواب: هذا لا يصح؛ لأنه لا 
يجوز لنا أن نبيع الخنزير على النصارى» وإن كانوا يستحلونه» فيجب مهر المثل» وهذا ما ذهب إليه الأصحاب 
. رحمهم الله » والراجح أتما تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبهاً من الحيوان المباح؛ والظاهر أن أقرب ما 
يكون إلى الخنزير شبهاً هو البقر» فتعطى بقرة» أو يقال: يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلاً 
وتعطى القيمة» لكن الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل. 

الخلاصة: أن ما كانا يعلمان أنه محرم» سواء لحق الله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل؛ لأن التسمية باتفاق 
الجميع باطلة» وما كانا يجهلان أنه من امحرم فلها مثله أو قيمته» وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي 
تجهله؛ لأتما ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوضء وهو . أيضاً . ما أصدقها إلا ذلك الشيء؛ 
نعم لو أن أحداً اجتهد وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل» وإن كان أكثر ما 
سمي لها؛ عقوبة له على خداعهاء ذلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه. 


إن وَجَدَتِ البَاحَ مَعِيباً يرت بَبْنَ أَرْشْد وَقِيمَتِه وَإِنْ تَرََجَهَا عَلَى أَلْفٍ ا وَأَلْفٍ لأَبيهَا صَكْتْ النَسْمِيَكُ 
قوله: «وإن وجدت المباح فعباً كرنك برخ أرشة وقيمته» «المباح» صفة لموصوف محذوف» وابن مالك . رمه 
الله . يقول:." 00 

'عن حقه» أو لم يعف؟ بخلاف من سب الله . عرٌّ وجل . فإن قتله حق لله والله تعالى أعلمنا بأنه يغفر 
الذنوب جميعاً لمن تاب» فيسقط عمّن سب الله القتل. 
أما من سب الرسول . عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نقبل توبته ولكن القتل واجب؛ لأن هذا من حق الرسول» 
ونقول: هو مسلم يغسل» ويكفن؛ ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويرث من مات من أقاربه» ويورث» 
وف هذا ألف شيخ الإسلام . رحمه الله . كتاباً سمّاه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وأن من سبه صِلَّى 
الله عليه وسلّم فإنه يقتل بكل حال. 
ولو قال قائل: إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس 
على جناب الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» ولو رأى من المصلحة ألا يقتله» وأن يؤلفه على الإسلام؛ ويؤلف 
أمثاله . أيضاً . لا يقتله» فلو قيل بمذا الرا لكاندرايا بعيذاء بويكون وسطأ يرن الرايى» ولا عن عدا خارها 
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عن القولين» وليس مخالفاً للإجماع» بل هو يوافق لأحد القولين من وجه؛ ويفارقه من وجه آخرء فإذا قتلناه 
للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل» وإذا لم نقتله للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: لا 
يقتل إذا تاب. 
ثالفاً: قوله: «ولا مَنْ تَكَررَتْ ردَّنُةُ بل يُقْتَلْ بك حال» من تكررت ردته فإنه يقتل» مثل من كفر» ثم تاب» 
ثم كفر» فتكررت ردته» فلا تقبل توبته في المرة الثانية» والدليل قوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم آمَنُوا 
كُمَرُوا نه ازَْادُوا كُفْرًا 1 يَكُنٍ اللة." )١(‏ 

"باحق وهُمْ يَعلمُو4 


أن لا إله إلا الله (وفى رواية: إلى أن يوحدوا الله) » فإن 
3 3 ط فخ ع 5 95 3 هم 


١‏ ؛ فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ لأن الشاهد مخبر عن علم, وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار» 
بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي: انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليبس 
بمسلم بالإجماع حتى ينطق بما؛ لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن للنطق» فلا بد من 
النطق؛ فالنية فقط لا تحزئ» ولا تنفعه عند الله حتى ينطق» والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: 
"قل"؟ ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله. 

قوله: " لا إله ": أي: لا معبود؛ فإله بمعنى مألوه؛ فهو فعال بمعنى مفعول» وعند المتكلمين: إله بمعنى آله؛ فهو 
اسم فاعل» وعليه يكون معنى لا إله؛ أي: لا قادر على الاختراع» وهذا باطل” ولو قيل بهذا المعنى؛ لكان 
المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم موحدين لأنهم يقرون به قال تعالى: «إوَلَئْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ 
حَلَمَهُمْ لَيَقُولنَ لهي 5 وقال تعالى: مَأْوَلَئْنْ سَألَتَهُمْ مَْ حَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض ليَقُولْنٌ الله ه. 

فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله» والمشركون يعبدوك أصنامهى؟! 

أجيب: بأنهم يعبدوكها بغير حق؛ فهم وإن سعوها آلمة؛ فألوهيتها باطلة» وليست معبودات بحق» ولذلك إذا 
مسهم الضر؛ لجؤوا إلى الله 


١‏ سورة النخرف آية: كم. 
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؟١‏ يأتي (ص 258) . 
”انظر: (هن 15 
سورة النخرف آية: /ام/. 
ه سورة لقمان آية: ه*.." )١(‏ 
"'ولهما عن ابن عباس: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل مصور في النار» يجعل له 


بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم .١"‏ 


الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم أر من قال بمذاء ولو قيل بمذا؛ لسلننا 
من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " أشت الناين 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ". 
قوله: "وطما": أي: للبخاري ومسلم. 
قوله: " كل مصور في النار ": "كل": من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها من الإكليل» وهو ما يحيط بالشيء» 
ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان. فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو 
البحار» لكن قوله: " يجعل له بكل صورة صورها نفسا " يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ أي: ما 
فيه روح. 
قوله: "يجعل له بكل صورة صورها نفس": الحديث في "مسلم" وليس في "الصحيحين", لكنه بلفظ "يجعل" 
بالبناء للفاعل» وعلى هذا تكون "نفسا" بالنصبء وتمامه: فتعذبه في جهنم. 

: " يعذب بما ": كيفية التعذيب ستأقٍ في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 


وقوله: " كل مصور في النار ": أي: كائن في النار. وهذه الكينونة 


"أعروم البساري 00 3ه )ع ومسل م10 
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"الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه وما استدان لأهله ُ يحسبه لأنه ليس من مؤنة الزرع فلا 
يحسبه على الفقراء فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في 


مقابلة ما يقضي منه وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلاً 
لحظهم. 
الشيخ: الذي عليه الدين هل تحب الرّكاة في المال الذي بيده؟ في هذا تفصيل إن كان المال باطناً وهو ما لا 
يظهر للناس فلا ركاة عليه فيه على ما ذهب إليه المؤلف وقيل بل عليه الرّكاة لأن الرّكاة واجبة في المال لا في 
الذمة فكانت واجبة ومثال ذلك رجل بيده مثتا درهم وهي نصاب وعليه دين يبلغ مائة درهم فهل عليه ركاة 
إن قلنا بأن الدين يمنع وجوب الرّكاة فلا ركاة عليه لأنه لم يبقّ عنده بعد الدين إلا مائة والمائة دون النصاب 
والقول الثاني إنه تحب عليه الركاة تحب عليه الرّكاة وذلك لأن الرّكاة واجبة في المال كما قال الله تبارك وتعالى: 
(خُذ من أَمْوَاِ صَدَفَةَ تُطَهُيُهُمْ وَُرَكْيهِمْ بمَا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل (أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أ أمواه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ولأن النفوس متعلقة بالمال الذي بين 
يدي الإنسان لاسيما إذاكان صاحب عروض تحارة مشهوراً وهذا القول أقرب إلى الصواب فيقال أخرج ركاة 
مالك وإذا كنت محتاجاً إلى قضاء الدين أعطيناك من الركاة ولا مانع من أن يكون الإنسان تحب عليه الركاة 
وتحل له الرّكاة ولو قيل بأن ما وجب أولاً قدم فإن كان الدين قد حل قبل وجوب الرّكاة فهو أحق بالوفاء وإذا 
كان لم يحل بل حلت الرّكاة قبله فهي أحق مثال ذلك لو كان على الإنسان دين مؤجل يحل بعد تمام الحول 
فهنا نقدم الرّكاة لسبق حق الفقراء ولو حل قبل تمام الحول نقدم الدين لو قيل بهذا لكان قولاً جيداً ويكون 
فيه أيضاً مصلحة وهو حث أهل الشح والبحل على البادرف لضام الدرون بوعل فول لذ راس و 10 
"الشيخ: المعنى أنه لو أحتمل غير الأول أي غير أول الشهر لكان احتماله في آخر الشهر مشكركاً فيه 
ولا يقع الطلاق بالشك لكن لو أن إنسان عكس قال مادام الأمر محتملاً أن يكون في أول الشهر أو أخره 
فإيقاعه في أول الشهر مشكوك فيه أيضاً فلا يمكن أن نجزم إلا في آخر الشهر ولو قال قائل إذا كان محله في 
ل ا قي 


القارئ: وإن جعله اسماً يتناول شيئين كربيع تعلق بأولهما وإن قال ثلاثة أشهر أنصرف إلى الهلالية لأن الشهور 
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في لسان الشرع فإن كان أثناء الشهر كمل بالعدد ثلاثين والباقى بالأهلة. 
الشيخ: والصيرات» أنه نالأ قلة مظلفا مواق اتنا اشير ' اردق اول التوزر وض (ذلك الما ل روالدية 


2 
ام 0 


يُكَوَفُوْنَ متك َيَدَرُونَ أَرُواجاً يكرَئَصْن بأَنْفْسهنٌَ أزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) فالصواب أنه لا فرق بين أن يكون ابتداء 
المدة في أثناء الشهر أو من أوله فهي تكمل كلها بالأهلة. 

السائل: البلاد التي يكون فيها المسلمون ينطقون بغير العربية يستعملون الشهور غير العربية فما الحكم؟ 
الشيخ: لا مانع إذا كانوا لا يعرفون إلا أشهر أخرى غير عربية فلا بأس وإِن كان ينبغي أن ينقلوا إلى الأشهر 
العرقية: 

السائل: بالنسبة للآجال التي يقال فيها إلى رأس السنة مثلاً لكن هم لا يقصدون عيد الكفار؟ 

الشيخ: إذا لم ينص على العيد وقال على رأس السنة فلا بأس لأن حتى أعياد الكفار بالنسبة لرأس السنة 
تختلف بعض الأعياد تتقدم رأس السنة بأربعة أيام أوخمسة أيام وبعضها يتأخر فالمهم إذا لم يقيد بالعيد فلا 


بأس. 
السائل: ما الفرق بين قولحم في الأجل إلى رمضان أو في رمضان؟ 
الشيخ: إذا قال إلى رمضان فهو بحل في آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان وإذا قال في رمضان 


ينبغي أن قال اذا فال ان رمام انها ند شين 0 


"القارئ: فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلماً 
جاز وإن أمتنع من أخذه لم يلزمه لأن عليه ضرراً في الشركة والسلم عقد يعتبر فيه الرضى ولو أقرضه نصفاً 
قراضة على أن يوفيه نصفاً صحيحاً ل يجز لأنه شرط زيادة والله أعلم. 
الشيخ: مثل هذا لو جاء إنسان إلى شخص يطلبه خمسين ريالاً وجاء الغريم ليوفيه وليس معه إلا مائة وقال 
هذه مائة وخمسين تبقى عندك وديعة فلا بأس لكن لو صارفه مصارفة وقال أصرف لي المائة قال ما عندي 


إلا خمسين فلا يجوز لأن المصارفة بيع نقد بنقد أما المسألة الأولى فهو وفاء ويبقى الباقي عند الموى وديعة فلا 
يكون مصارفة. 
السائل: إذا قال الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من حسن قضائي وأنا أبذل لمن أقرضبي إهداء ونحو ذلك 


٠89/4 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة ابن عثيمين‎ )١( 





فهل يجوز؟ 

الشيخ: الظاهر أنه يجوز إذا لم يكن هناك شرط فإن فهم من هذا أنه شرط وقال أقرضني عشرة ملاين مثلاً 
وأنا تعرفني أني رجل وف ورجل أعطي أكثر مما آخذ فإذا علم إن هذا مثل الشرط فهذا لا يجوز أما إذا قصد 
بذلك تشجيعه على أن يقرضه وليس من نيته أن يوفيه أكثر فلا بأس والأعمال بالنياتث. 

السائل: بالنسبة للجمعية التي تكون بين الموظفين مثلاً هل يلزم كتابة ورقة إثبات بين أطراف الجمعية؟ 
الشيخ: قال الغو وجل (ها اننا الذين آمَنُوا إِذا تَدَاي: َنثُمْ بدَيْنٍ ِل أَجَلٍ ؛ مُسَمَ فَاكْتْبُوهُ) فأمر بالكتابة لأن 
الإنسان ما يدري ما يعرض له قد ينسى هو أو ينسى المدين أو يموت أحدهما. 

السائل: قد يأ إ: نسان إلى صاحب ذكان يريد أن يصرف عنده فيقول ما عندي مثاذً إلا أربعين فيقول 
صاحب المال لصاحب الدكان يبقى عندك وديعة فهل هذا جائز؟ 

الشيخ: لا يصح هذا لأنه لو قيل بدا لكان كل واحد يريد ربا النسيئة يتخلص بهذا. 

السائل: فإن اشترى من صاحب الدكان سلعة وكان معه مائة ريال ولم يكن عند صاحب الدكان صرف فقال 


المشتري الباقي اجعله وديعة عندك؟." )1١(‏ 


'طلوع الشمس هي الفجرء والصلاة التي قبل غروبما هي العصرء وفيه دليل على أن امحافظة على هاتين 
الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم» وأفضلهاالعصر, لأن الله تعاللى خصها بالذكر 
حين أمر با حافظة على الصلوات فقال: #حفظوا على الصلوت والصلاة الوسطى» وهي العصرء كما فسرها 
بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم )١(‏ »2 
ومن الليل فسبحه» أيضاً سبح الله من الليل و (من) هنا للتبعيض» يعني سبحه أيضاً جزء من الليل» 
ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء» ويدخل في ذلك أيضاً التهجد «9وأدبر السجود» أي وسبح 
الله أدبار السجود, أي أدبار الصلوات» وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي تصلى بعد الصلوات 
كراتبة الظهر بعدهاء وراتبة المغرب بعدهاء وراتبة العشاء بعدهاء أو المراد التسبيح الخاص؟ وهو سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر. 
فيه قولان للمفسرين» ولو قيل بهذا وهذا لكان له وجه #وواستمع يوم يناد المناد من مكان قريب أي انتظر 
لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج * 
من القبور #إإنا نحن نحى ونميت وإلينا المصير# (إنا) يقول الله عن نفسه #إإنا» تعظيماً له #ؤنحى وغميت» 


1757/5 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة ابن عثيمين‎ )١( 





أي: نحيى بعد الموت» ونميت بعد الحياة» فهو قادر على الإحياء بعد الموت» وعلى الموت بعد 


)01 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين (5995) ومسلم» كتاب المساحل: باب 


الدليل لمن قال: الصلاة الوسطىء هي صلاة العصر (508) ..." )١(‏ 
٠"‏ ومنها: تحريم تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: #إفإنما تمه على الذين يبدلونه» ؛ فيجب العمل بوصية 


الموضى على حسب ما أوضى إلا أن يكون جنفاً أو إِثاً. 


5 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «السميع» و «العليم» ؛ وما تضمناه من الصفة؛ والحكم الذي 
هو الأثر؛ فالسميع اسم؛ والسمع صفة؛ وكونه يسمع هو الأثر ‏ أو الحكم؛ والعليم كذلك. 


ه ‏ ومنها: إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق؛ لأن قوله تعالى: «إسميع عليم» ذكر عقب التهديد في 
قوله تعالى: «إفمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ؛ وهذا يدل على أن الله يسمع» ويعلم ما 
يبدله الوصى. 


5 - ومنها: الرد على الجبرية» وعلى القدرية؛ فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله, ولا قدرة له ولا 
اختيار؛ فأنكروا حكمة الله تعالى؛ لأنه إذا قيل بمذا القول الباطل انتفت حكمة الأمرء والنهي» والثواب» 
والعقاب؛ وصار من فعل ما أمر به» أو ترك ما تمي عنه ليس أهلاً للمدح؛ لأنه كالآلة ليس عنده قدرة» ولا 
اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء؛ لأنه ‏ على أصلهم ‏ يجزي المحسن وهو غير محسن؛ ويعاقب 
العاصي وهو غير عاص؛ والرد عليهم ف قوله تعالى: «#وفمن بدله» ؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان. 
وأما القدرية فيقولون: «إن الإنسان مستقل بعمله. ولا تتعلق به إرادة الله ولا قدرته, ولا خلقه» ؛ وغلاتهم 
ينكرون العلم والكتابة» يقولون: «إن أفعال العباد غير معلومة لله ولا مكتوبة." (؟) 

"العقل في القلب أم الرأس؟! 
© هل من عقيدة أهل السنة أن محل العقل في القلب لأن الله تعالى قال: «فْتَكُونَ َم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بماك 
[الحج:7:] أم أن معنى الآية: (يَعْقِلُونَ) أي: يتعظون ويتدبرون؟ أفتونا. 


١١7/ص تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد ابن عثيمين‎ )١( 
7١1١/7 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين‎ )؟١١(‎ 





ما هي عقيدة أهل السنة حتى نعتقدها جزاك الله خيرا؟ 
ما الفائدة من هذه؟ هل القرآن يدل على أن العقل في القلب أو يكون في الرأس» والصحيح أن العقل 
في القلب ولا بد» لكن له اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: محله القلب وله اتصال بالدماغ؛ 
لأنه من المعلوم الآن أنه إذا فسد الدماغ فسد العقل» ولو قيل -وأنا لا أدري هل قال به أحد-: إن عقل 
الرشد في القلب» وعقل الإدراك في الدماغ لو قبل بهذا ل يكن بغيدا إن سباك قرفا بن قل الرشك سبوهو 
حسن التصرف- وبين عقل الإدراك الذي هو مجرد الإدراك الحسي.." )١(‏ 

"حالات حذف الخبر وجوباً 
قال: (وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم). 
لما تكلم المؤلف عن جواز حذف المبتدأ والخبر ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر» كالاستثناء مما سبق» 
فكأنه قال: إلا في هذه المواضع فيجب الحذف. 
فبعد (لولا) يحب حذف الخبر» كقولك: لولا زيدٌ لغرقت؛ فعندنا مبتدأ ولم نجد له خبراً؛ لأن (لغرقت) جواب 
لولاء فالخبر محذوفٌ وجوباء التقدير: لولا زيد موجود, أو لولا زيد حاضر. 
وقول ابن مالك رحمه الله: (غالباً) يعني: في أكثر الأحوال» ومفهومه أن من غير الغالب ألا يحذف الخبر بعد 
لولاء فيكون إبقاؤه قليلاً. 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ل عائشة رضي الله عنها: (لولا قومك حديثئو عهد بكفر لهدمت الكعبة 
وبنيتها على قواعد إبراهيم) فقوم: مبتدأ» وحديثو عهد: خبر المبتدأ» ولحدمت الكعبة: جواب لولاء فهنا ذكر 
الخبر بعد لولا. 
ومن ذلك أيضا قول الشاعرة قلولة العمل مسكه لسالا فقوله العمد: ميقداً. 
وعكسكه: خبر. 
ولسال: جواب لولا. 
فأنت ترى الآن أن الخبر وجد بعد (لولا) في كلام أفصح العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وف كلام العرب العرباء» فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا حسب كلام ابن مالك سهل؛ فهذا 
من القليل الذي لا يحذف فيه خبر المبتدأ مع لولاء وإذا سلكنا هذا المسلك صار الأمر سهلاًء فكلما جاءك 
الخبر مع وجود لولا فقل: هذا من القليل. 


١531/١١ دروس للشيخ العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 





لكن بعض النحويين يقول: إن الخبر بعد لولا: إما أن يكون كوناً عام وإما أن يكون شيئاً خاصاً لا دليل 
عليه وإما أن يكون شيئاً خاصاً عليه دليل. 
فإن كان كوناً عاماً وجب الحذفء وإن كان شيئاً خاصاً وجب الذكر إذا لم يكن له دليل» وإذا كان شيعاً 


خاصاً لكن في الكلام ما يدل عليه فحذفه جائز» ووجوبه قليل. 

وهذا جيد؛ لأنه إذا كان الخبر شيئاً خاصاً ولكنه لا يعلم فلابد من ذكره. 

ففي الحديث: (لولا قومك حديثو عهد بكفر) لو حذفنا (حديثو عهد بكفر) لا يمكن أن نقدر: لولا قومك 
موجودونء يعني: لا يمكن أن نقدره كوناً عاماً؛ لأنه ليس المانع وجود قومهاء إنما المانع هو كونحم حديثي 
عهد» فمجرد وجودهم لا بمنع هذا الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام» لذلك كان لابد من ذكره. 

وإذا كان خاصاً لكن يدل عليه الدليل» مثل: لولا زيدٌ للكت من الجوع» هنا لا يمكن أن تقدر كوناً عاماً 
فلا نقول: لولا زِيدٌ موجود لحلكت من الجوع؛ لأن وجود زيد ليس سبباً لكونك تسلم من الموت بالجوع» لكن 
المعنى: لولا زيدٌ أطعمني لحلكت من الجوع. 

فكلمة (أطعمني) خاص لكن دل عليه دليل: لحلكت من الجوع. 

إذاً في هذه الحال يجوز أن يذكر الخبر ويجوز أن يحذف, فيجوز أن تقول: لولا زيدٌ أطعمني لحلكت من الجوع, 
ويجوز أن تقول: لولا زيدٌ لهلكت من الجوع. 

ومن ذلك قول الشاعر: لولا الغمد يمسكه لسالا. 

لو قال: لولا الغمد لسالء لجاز؛ لأن المعنى مفهوم, فإنه إذا كان في الغمد سيمسكه الغمد ولا يمكن أن 
يسيل» فصار ذكر (بمسكه) وحذفها على حد سواء؛ لأكما معلومة من السياق. 

فالأول يحتج به الطالب المبتدئ» إذا قال: كيف تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لولا قومك 
حديئو عهد بالكفر)؟ يقول: وبعد لولا غالباً ليس دائماء وهذا من القليل ويكفيه على رأي ابن مالك. 

وإذا كان طالب علم فسيجيبه» ويقول: الكون هنا ليس كوناً عاماً» بل هو شيء خاص لابد من ذكره؛ يعني 
يجوز مثلاً أن يكون لمعنى: لولا قومك منعوا لبنيت الكعبة» لولا قومك حاضرون لبنيت الكعبة» إذاً لابد أن 
يقول: لولا قومك حديثو عهد؛ حتى تزول هذه الاحتمالات. 

وإن قيل: ما تقول في قول الشاعر: فلولا الغمد يمسكه لسالا؟ أقول: هذا لا شك أنه خاص؛ لأنه ليس المانع 
وجود الغمد, إنما المانع كون الغمد يمهسكه. 

إذاً نقول: كان مقتضى القاعدة أن يحب حذفه لكونه بعد (لولا)» لكن لابد من ذكره؛ لأنه خاص إلا أن 
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وجوب الذكر عارضه العلم به من حيث السياق؛ لأن قوله: (لسال)» يدل على أن المعنى: لولا الغمد يمسكه. 
فلذلك نقول: (لولا الغمد يمسكه) يجوز حذفه ويجوز ذكره. 

وأما (لولا قومك حديثو عهد) فيجب ذكره. 

وأما في قوله تعالى: موَلَوْلا دَفْعْ اللَّهِ اتا َعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ ُدِمَتْ' [الحج:٠:]‏ فلا يجوز ذكره؛ لأن المقصود 
مجرد وجود الدفع» أي: ولولا دفع الله الناس موجود لهدمت صوامع. 

وف قوله تعالى: موللا لد لَكُنَا مُؤْمِنِينَ # امنا ]ء ا لزلز أنتم صددتموناء هذا شيء خاص لكن بدليل 
قوله تعالى: إأَتَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَن الحُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُوْ؟4 [سبأ: 7] فصار هذا معلوماً من السياق. 

وثما حذف فيه الخبر قوله تعالى: لَؤْلا أَنْ مَنّ الله عَلَْنَا لْنَسَفَ بِنَا؛ه [القصص:؟8] والتقدير: لولا منة الله 
موجودة لخسف بنا. 

فخلاصة القول الآن: إن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكاً يكون به مخرجاً للمبتدئ إذا أورد عليه ذكر 


الخبر بعد لولا؛ يقول: حذفه غالب وهذا من غير الغالب. 


وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حيث المعنى» وهو أن يقال: الخبر بعد (لولا) ثلاثة أقسام: 
كون عام وشيء خاص لا دليل عليه» وشيء خاص عليه دليال؟ فالأول: يجب فيه الحذف» والثابي: يجب 


فيه لكر أوالقالك تون عه الوتدياق. 

قال المؤلف: [وقٍ نص يمين ذا استقر] ف نص: خبر مقدم أو متعلق بالخبر. 

ذا استقر: وذا: مبتدأء وجملة (استقر) خبره. 

يعني: واستقر الحذف الواجب في نص بمين. 

فإذا كان المبتدأ نص يمين في القسم فإنه يحذف الخبر وجوباء مثاله: لعمر الله لأفعلن» فهنا (عمر) مبتدأ» وهو 
نص ف اليمين فيحذف الخبر وجوباً. 

ولا يجوز أن تقول: لعمر الله قسمي» بل يجب عليك حذف الخبر» لأن هذا هو المعروف من لغة العرب» 
والقواعد النحوية بنيت على كلام العرب» وليس كلام العرب مبنياً على القواعد, ولهذا فكلام العرب يحكم 
على قواعد النحويين لا والعكس. 

وفي قوله: (وفي نص بمين) مفهومه أنه إذا كان دالاً على اليمين ولكن ليس نصاً فيه فإنه يجوز الحذف وعدمه. 
مثل أن تقول: (عهد الله لأفعلن)» فهنا (عهد) يحتمل أن تكون بمينآء ويحتمل أن تكون ميثاقاً» فهي ليست 
نصاً في اليمين؛ ولهذا يجوز أن تقول: (عهد الله علي» أو تقول: علي عهد الله لأفعلن) ولا يحب حذف الخبر 


ردن 





هنا؛ لأن المبتدا ليس نصاً في اليمين. 

وخلاصة القول: أنه يحب حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصاً في اليمين» والمثال: لعمر الله لأفعلن» والعمر هنا 
بمعنى الحياة. 

فإن لم يكن نصاً في اليمين لكنه دال على اليمين جاز الذكر والحذف ومثاله: (عهد الله لأفعلن) فيجوز أن 
تذكر الخبر وتقول: (علي عهد الله لأفعلن» أو عهد الله علي لأفعلن) لأن المبتدأ هنا ليس نصاً في اليمين. 
فإن قال قائل: لعمري لا أفعلن» فهو يحلف بحياته والأصل ألا يحلف؛ لكن الحلف هنا ليس بصيغة القسمء 
والممنوع أن يكون بصيغة القسم, مثل أن يقول: (وعمري لأفعلن)» فهذا لا يجوز لكن لو قال: لعمري؛ يجوز 
وقد جاءت في السنة» وأيضاً جاءت عن الصحابة» وهي بمعنى القسم؛ لأنه حت التحريم المجرد يكون حكمه 
حكم القسم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع] قوله: (وبعد واو عينت 
مفهوم مع) هذا الموضع الثالث ثما يحب فيه حذف الخبر» فيجب حذف الخبر بعد واو المعية التي لا يصح أن 
تكون عاطفة» مثل: (كل صانع وما صنع) فالخبر محذوف والتقدير: كل صانع وما صنع مقترنان. 

و (كل) مبتدأء و (صانع) مضاف إليه» و (الواو) للمعية. 

و (ما صنع) يحتمل أن تكون (ما) موصولة» أي: والذي صنعه؛ ويحتمل أن تكون مصدرية أي: وصنعته, 


وهذا أقرب» فنقول: كل صانع وصنعته مقترنان. 


وكذلك: كل طالب وكتابه» وكل إنسان وثوبه. 

فإذا كانت الواو بمعنى: (مع) وهي نص في المعية» فإن الخبر يكون محذوفاً وجوباً. 

ولو قال قائل: إن الواو هنا بمعنى: (مع) فتكون ظرفاً ويكون الظرف هو الخبر؛ والتقدير: كل صانع كائن مع 
صنعته» وكل إنسان كائن مع ثوبه» وكل إنسان كائن مع كتابه» وما أشبه ذلك» نقول: لو قيل بهذا لكان له 
وجه؛ لأنه إذا تعينت أن تكون الواو بمعنى: (مع) فإن (مع) ظرف يصح أن يكون خيرراً. 

وقوله: (عينت مفهوم مع) يفهم منه أنه لو كانت الواو صالحة لأن تكون عاطفة؛ ولم تكن متعينة للمعية؛ فإنه 
لا يحب حذف الخبر» مثل أن تقول: (زيد وعمرو مصطحبان). 

وحينئذ نقول: إن كان الخبر معلوماً جاز حذفه وذكره, وإن كان الخبر خاصاً لا يعلم ثما تفيده الواو وجب 
ذكره. 

زيد وعمرو: الواو هذه عاطفة» ويجوز أن تكون للمعية لكنها لا تتعين» فإذا قلت: زيد وعمروء فالواو تفيد 
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اقترانهما في المجيء» فتقول: مقترنان» ويجوز أن تحذف الخبر. 

أما لو كنت تريد أن تقول: زيد وعمرو مقتتلان» فهنا لا يجوز الحذف, لأنك إذا قلت: زيد وعمرو» وأنت 
تريد مقتتلان» لا يفهم هذا؛ بخلاف زيد وعمرو مقترنان؛ لأن الواو تقتضي الاشتراك والاقتران. 

فصارت المسألة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تكون الواو بمعنى (مع).؛ ولا تحتمل العطف, فهنا يكون 
الخبر معذوفاً وجريك استفناء عند يواو المعية, 

والقسمان الثاني والثالث: أن يكون العطف بواو لا تنعين للمعية» فهنا نقول: إن دل دليل على الخبر المحذوف 
جاز ذكره وحذفه. وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. 

قال: [وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضريي العبد مسيثاً وأثم تبييني الحق منوطاً بالحكم] 
إذا أتى المبتدأ وبعده حال لا تصح أن تكون خبراً فإنه يحب تقدير الخبر» ويكون في هذه الحال محذوفاً مثاله: 
ضري العبد مسيئاً: (ضرب): مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال 
امحل بحركة المناسبةء وهو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون ف محل جر. 

والضرب هنا مضاف إلى الفاعل. 

و (العبد): مفعول به. 

(مسيئاً): حال من العبد» يعني: ضربه حال إساءته. 


ولا يصح أن يكون (مسيئاً) خبراً لضرب؛ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة» إنما )1١( ".١‏ 

"والقالك فى محديت أ هريرة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه وفى له بالبيعة وإن لم يعطه 
لم يف بالبيعة هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم ولهم عذاب أليم وذلك 
أن بيعة الإمام واجبة يجب على كل مسلم أن يكون له إمام سواء كان إماما عاما كما كان في عهد الخلفاء 


الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء أو إماما في منطقته كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة 
أحد من المسلمين إنه لا تحب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحدا لجميع بلاد الإسلام ولا يمكن أن يقول أحد 
بذلك لأنه لو قبل بهذا ما بقى للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية لأن الإنسان إذا 
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مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية ييحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين كانوا قبل الرسالات فالإمام 
في مكان وفي كل ل نبي 1ل 

"المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل 
في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد وم 


يترجح عنده أحدها أم أتما آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتم من آنٍ إلى آخر بحسب 
ما بياخ من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر 
بخلافه في وقت آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قول من 


الأقوال ولا يظن أن هناك معارضاً له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام 


أحمد إذا روي عنده ف مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم 
يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أوها؟ نقول إن 
هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب 
في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت 
أقول بطلاق السكران حت تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها 
الأول وأحللتها إلى زوج آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول 
فهذا صريحٌ في أنه 56 القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه 
ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول 
لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحيئئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم 
له 

"بلسانه هذا ابتعد عنه لا تكلفه؛ أما الرجل الذي يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلفته فهذا لا بأس؛ 
وهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مثل سؤال الناس شيئًا. 
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن نقول للكبير: "لا" خلاقًا لما عند العامة» العامة ما يقولون: لاء بل يقولون: 
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سلامتك. 

ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل بالوفاء. 

ويؤخذ منه أيضًا: جواز التوكيل في الاستيفاء: بأن يوكل شخصًا يستوق حقه ممن هو عليه وهل يملك من 
عليه الحق أن بمنع ويقول للوكيل: أنا لا أسلمه إلا لمن له الحق؟ الجواب: لاء ليس له أن يمنع؛ لأن الإنسان له 
أن يستوقي حقه بنفسه وبوكيله» نعم لو فرض أن الوكيل ليس معه إثبات شرعي بأنه وكيل فحينئلٍ له أن يبمنع 
ويقول: لا أسلمك إياه إلا بإثبات شرعي على أنك وكيل له باستيفاء حقه من أين أخذنا هذه الفائدة؟ 


أخذناها من أن التوكيل 2 الاستيفاء نظير التوكيل 2 الوفاء»ء والتوكيل 2 الإيفاء أجازه النبى صلى الله عليه 


وسلم. 
ومن فوائد الحديث: بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بالبيع حقيقتة لقوله: "أتراني ماسكتك 
لآخذ جملك؟ ". وهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد الصوري إلى الصدقة؟ 
قيل بحذاء وقيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة» لكن لا رأى عزته في نفسه -نفس جابر- 
وأن الجمل غالٍ عنده رده عليه» وهذا أحسن من الذي قبله» لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم ينو البيع أصلا؛ لقوله: "أتراني ... " إلخ» فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقًا البيع. 


إذن فالذي يظهر لىي: أن المراد بذلك الاختبار لحال الإنسان من حيث هو إنسانء أن الإنسان قد يكون 
زاهدًا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبًا فيه حسب ما يتعلق به من الأوصاف التي ترغب فيه أو ترغب 
عنه؛ كما قال هنا: "بعينه" بعد أن كان يريد أن يسيبه فأبى أن يبيعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأوقية 
مع أنه كان أراد أن يسيّبهء وهذا لا تأباه القواعد الشرعية أن يقصد بمذا الامتحانء ولهذا قال: "أتراني ماكستك 
لآخذ جملك؟ " ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد التملك إطلاقًا. ولو أراد ذلك لكان 
الجمل جمل النبي صلى الله عليه وسلم» واحتيج إلى تأويل في قوله: "لآخذ جملك" وهو التعبير عن الشيء 
باعتبار ما كان عليه؛ لأن الجمل كان أُولُا لجابر. 

ومن فوائد الحديث: كرم النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوض؛ 
يعني: بين الجمل وبين الدراهمء أي: قيمة الجمل؛ لقوله: "خذ جملك ودراهمك", إذن "جملك" باعتبار نية 


الرسول صلى اله عليه وسلم» و"دراهمك" باعتبار 7 خاو 





وفيه دليل: على جواز تأخير الثمن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوف إلا بعد رجوعه المدينة» لكن 
التأخير على نوعين تارة يكون مؤجلا فيبق إلا أجله, وتارة يكون مسكونًا عنهء فلمن له." )١(‏ 

"*إذن بيع الدّين على غير من هو عليه جائز بشروط: 
الشرط الأول: أن يكون مقدروًا على أخذه. 
والشرط الثانى: أن يكون معلومًا جنسه وقدره ووصفه وأجله. 
والشرل الغاليف: آله يحري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به. 
والشرط الرابع: ألا يربح فيه» فإن ربح فيه فإنه لا يجوز؛ لأنه ربح فيما لم يضمن وقد تحى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك. 
وإذا تمت هذه الشروط فما المانع ألا نشترط شرطًا خامسًا: بأن يكون المدين مستعدًا للتسليم» هنا قد يكون 
المشتري في نفسه ظانً أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد فيخلف الظن ويكون داخلا على خطرء بخلاف 
ما إذا قال المدّين: أنا مستعد للتسليم» يعني: لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول 
جيدًَاء فتكون الشروط على هذا خمسة, فإن كان هذا الدّين على الغير غير ثابت ما يثبت» جاءنا واحد 
وقال: أنا أطلب فلان مائة صاعء فقال أحد الحاضرين: بعها علي» هذا لا يصح. 
إذن تمكن أن تضيف هذا الشرط السادس: وهو أن يكون الدّين ثابنًا ببينة أو بإقرار؛ لأنه إذا لم يثبت كيف 
من فوائد هذا الحديث: أنه لا يحل أن يأخذ عوضًا بأكثر من سعر اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس 
أن تأخذها بسعر يومها". 
ومن فوائده: اشتراط التقابض فيما يُشترط فيه القبضء أي: فيما يجري فيه ربا النسيئة» وأما ما لا يجري فيه 
ربا النسيئة فلا يُشترط فيه القبض. هل نأخذ من الحديث: أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم 
وهو كذلكء يعني: لا يُشترط لجواز الفتوى أن نسأل المستفتي عن الموانع» فإذا استفتاك في رجل مات عن أبيه 
وأمه وابنه» فقلت: للأب السدسء وللأم السدسء والباقي للابن» هل يُشترط أن تقول قبل أن ثُفتي هل 
أحدهما مخالف للميت في الدّين؟ لاء ولا يُشترط أن تقول: هل أحدهما قاتل الميت» هل أحدهما رقيق» كل 
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هذا لا يجحبء فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجبء اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر فأراد أن يتحقق 
مناه وعق #خن وفع من الفوذ لمكو فأراد آن يمكتوي فهذا ليان 17 

"حكم الزرع في الأرض المغصوبة: 
67م - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم 
بغير إذتحم» فليس له من الزرع شيءء وله نفقته». رواه أحمدء والأربعة إلا النسائي» وحسنه الترمذي» ويقال: 
إن البخاري ضعفه. 
هذا أيضًا من الغصب؛ رجل غصب أرضًا وزرع فيها ثم خرج الزرع وثماء فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «ليس له من الزرع شيء» أي: لصاحب الزرع الذي زرع في أرض غيره ليس له شيء؛ 
لأن الأرض ليست له بل مغصوبة» ولكن له نفقته» ما هي نفقته؟ أجرة الحرث وقيمة الحبء أما نماء الزرع 
فهو لصاحب الأرض؛ لأنه نما من أرضه ومائه» فليس لهذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع فيعطى قيمة 
الحب وأجرة الحرث: «إإن الله فالق الحب والنوى4 [الأنعام: 15]. 
لماذا لا تقولون: إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال من أهل العلم» وعلى 
هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص ولصاحب الأرض عليك أجرة المثل» أو سهم المثل» ولكن هذا 
القول يخالف ظاهر الحديث ويؤدي إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعضء فكل من أراد أن يزرع لذهب 
إلى أرض فلان وفلان وزرع فيهاء فإذا طالبه قال: أعطيك أجرة المثل» أو سهم المثل» فإذا قلنا له: ليس لك 
شيء والنفقة التي أنفقت نعطيك إياهاء حينئذ لا أحد يتجرأ؛ لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله 
وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباءء وحيئئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. هناك قول ثالث: أنه ليس 
له شيء إطلاقًا؛ أي: لصاحب الزرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق»» وهذا القول 
فيه شيء من الضعفء ولو قيل بأن هذا الزارع يعطي قيمة الزرع فقط؛ لأن الزرع ملكهء وأما الحرث والحبس 
فليس له شيء؛ لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضاء وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه» لو 
قيل بهذا لكان قولاً جيدًاء ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «وله نفقته» أي: عوض ما اشترى 
من الحب» وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره» وهذا القول قول قوي» فصارت الأقوال ثلاثة مع 
احتمال القول الرابع. وقولنا: أجرة المثل أو سهم المثل الفرق بينهما: أن الأجرة ما لما دخل في الزرع» يعني: 
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لو فرض أن الزرع تلف نسلم الأجرة وإذا قلنا بسهم المثل فإنه يعطي مثلا إذا كانت مثل هذه الأرض تزرع 
اليوط بالف ول 1710 

"بين أن تذكره اعتبارًا بما سبق أو تؤنثه لما لحقه» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في أي 
آية؟ » في سورة النساء القصيرة» تسمى عند السلف بسورة النساء القصيرة» وسورة النساء الطويلة التي بعد 
آل عمران» هذه سورة النساء القصيرة لأن أكثر ما فيها من الأحكام يتعلق بالنساءء المهم أتما سورة الطلاق: 
فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن4 [الطلاق: .]١‏ وحينئذٍ تكون عدتمن أن يطلقهن في طهر 
لم يجامعها فيه» إلا أن تكون حاملاء فإن كانت حاملاء فليس لطلاقها ستة ولا بدعة كل طلاقها سنة يعني 
إذا طلق الحامل ولو كان جامعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيّاء ومن قال من العلماء: إنه لا سنة ولا 
بدعة لحامل المعنى أن البدعة لا تتصور فيها. وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة. 
؟ ؟ ؟ ؟ - وفي رواية لمسلم: "مره فليراجعهاء ثم ليطلّقها طاهرًا أو حاملا". 
الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله: "فليطلقها طاهرًا" يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة 
التي وقع الطلاق فيهاء يعني: الرواية الأولى المتفق عليها "مره فليراجعها .... إلخ". 
وهذه الرواية "فليطلقها طاهرًا أو حاملا": يقتضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع فيه 
الطلاق فهو طلاق جائزء لأنه يصدق عليها أنه طلقها وهي طاهر وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم 
من قال: إن قوله "طاهرًا" مطلق فيحمل على ما سبق أي: طاهرًا بعد الحيضة الثانية» ومنهم من قال: إن 
انتظاره إلى الحيضة الثانية سنة» يعني: إلى الطهر الثاني بعد الحيضة الثانية سنة» وأما انتظاره إلى الطهر الأول 
بعد الحيضة التي وقعت فيها الطلاق فهو واجبء في حمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين» ولو 
قيل: إن كان عامدًا فإنه يعاقب بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية» وإن كان 
غير عامد فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. 
لو قيل بمذا لكان جيدًا لكن هذا القول يمنع من أن قصة ابن عمر واحدة وهو إما هذا وإما هذا يعني ليس 
هذا حكمًا مستقلًا غير مب على سببء لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجهاء لكن القصة 
واحدة وحيئئذ لا بد من الترجيح» فهل نرجح رواية مسلم ونقول: إنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب 
الحيضة التي وقعت فيها الطلاق؛ أم لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر. 
الرواية الأولى متَّفْقٌ عليهاء وهذه في مسلم وطريق الترجيح أن المتفق عليه مقدم على ما انفرد به أحدهماء أي: 
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البخاري ومسلم؛ ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل يقول: "مره فليراجهاء ثم يمهسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر", فالأقرب أن تقول: إنه لا يحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية على ذكر هذا الحديث.." 
00 
الشركة قال إرين الليل حة 0 السجود) 

كال ال” لوَمِنْ اللَّيْلِ فُسَبَخْه |ة ق:10] : أيضاً سبح الله من الليل و (مِنْ) هنا للتبعيض» يعني: سبحه 
أيعا من الليل جزءاً من الليل» ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء» ويدخل في ذلك أيضا التيحك. 
لوََدْبارَ السَّجُودِيه [ق:٠4]‏ أي: وسبح الله أدبار السجود, أي: أدبار الصلوات»؛ وهل المراد بالتسبيح أدبار 
الصلوات هنا هل المراد النوافل التي تصلّى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدهاء وراتبة المغرب بعدهاء وراتبة 
العشاء بعدهاء أم المراد التسبيح الخاصء الذي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر» فيه قولان للمفسرين؛ 


07 قيل بهذا وهذا لكان له سحيب" 10) 


"حكم تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة 


ل ما حكم تخصيص زيارة القبور يوم الجمعة» وهل هناك مزية عن غيره؟ 

ل تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة ليس عليه دليل» وزيارة المقابر تكون في كل وقت» فقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه زار المقبرة في الليل ودعا لأهل القبور. 

ولو قال قائل: ينبغي لكل إنسان حصل منه غفلة عن ذكر الموت أن يذهب ويزور المقبرة» ويكون هذا هو 
السبب في الزيارة» لو 0 لكان له وجه والدليل: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (زوروا القبور 
فإنما تذكر بالموت) وحقيقة أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وزارها فلا بد أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة؛ 
لأنه يرى هذا القبر كان بالأمس صاحب القبر معه على وجه الأرض يأكل ويشرب ويتمتع ويذهب ويجيء 
والآن هو مرتمن بعمله؛ فيتذكر الإنسان» ثم هل يستبعد أن يكون كهذا الرجل؟ أبداً لا بعد في هذاء الإنسان 
رما يخرج إلى المسجد ولا يرجع إلى بيته إلا محمولا وربما ينام ولا يقوم إلا جنازة» وهذا شيء مشاهد. 

حكى لنا بعض الإخوة في الأسبوع الماضي أنه كان رجل قد دعا أصحابه إلى وليمة» فحضروا إلى الوليمة بعد 
صلاة العشاء» وفي نفس المكان والناس ينتظرون العشاء أحس بدوران في نفسه فحملوه إلى المستشفى فمات 
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هناك فور هل أحد يستبعد أن يناله مثل ما نال هذا الرجل؟ أبداء فإذاً أنت يا أخي زرت المقبرة تذكر هؤلاء 
الذين كانوا معك يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتكلمون ا وينامون ويذهبون ويجيئون, والآن هم 
مرتهنون بأعمالهم, لا يستطيعون أن يزيدوا حسنة من حسناتهم ولا أن يدفعوا سيئة من سيئاتهم, فلو قال قائل: 
إنه ينبغي للإنسان كلما رأى من نفسه قسوة وغفلة أن يذهب إلى المقابر ويزورها لم يكن هذا بعيداء لكن إذا 
زارها ماذا يقول؟ يقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء 
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 
واغفر لنا ولهم) .." )1١(‏ 

"وما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلّمَ يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب يما في جهنم» 


أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله» وهذا أقرب. 


الراندة آنا هذا من ,واب الرغيت الذي يظلق لتقي الشوين عنم ول أو من قال لذاء. ولو قبل هن. بلقنا 
من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي 07 الذَّ لع و 0 ل: «أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» . 
قوله: (ولهما) . أي: للبخاري ومسلم. 
قوله «كل مصور في النار» : (كل) : من أعظم ألفاظ العموم) وأصلها من الإكليل» وهو ما حيط بالشي» 
ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان. 
فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار» لكن قوله: (يجعل له بكل صورة صورها نفسا) 
يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ أي: ما فيه روح. 
قوله: (يمعل له بكل صورة صورها نفس) . الحديث في (مسلم) وليس في (الصحيحين) » لكنه بلفظ (يجعل) 
بالبناء للفاعل» وعلى هذا تكون (نفسا) بالنصب» وتمامه: (فتعذبه 2 جهنم) 5 00( 

"فأجاب حفظه الله بقوله: ذكر في الجمع بينهما وجوه: 
الوجه الأول: أن الحديث على تقدير " من: أي إن من أشد الناس عذابكٌ بدليل أنه قد جاء بلفظ ((إن من 
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أشد الناس هذابا) يعمل ما حدقت منه على 'ما قيعت فيه 

الوجه الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركون بل يشاركهم غيرهم: قال تعالى: (أَدْخِلُوا آل فِرِعَوْنَ 
أسَدّ الْعَذَابِ 45) )١(‏ . فيكون الجميع مشتركين في الأشد. 

ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط. فكيف يسوى بمن هو كافر مستكبر؟ 

الوجه الثالث: أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين ل تبلغ معصيتهم 
الكفر» لا بالنسبة لجميع الناس. وهذا أقرب الوجوه, والله أعلم (؟) . 

* 

وسئل: عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ 

فأجاب بقوله: تعليق الصور على الجدران ولاسيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس» 
وقصد التعظيم فيها ظاهر» وأصل الشرك هو هذا الغلو, كما جاء ذلك عن أبن عباس 


.45 سورة غافر» الآية:‎ )١( 
(؟) أضاف فضيلة الشيخ وجهاً رابعاً في شرحه لكتاب التوحيد فقال حفظه الله تعالى: " الرابع أن هذا من‎ 
باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه, ولم أر من قال بمذاء ولو قيل بمذا لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى‎ 
كل عاق ليبن اننا أن تقول كما قال اللي ان الله عَأَيْهِ 18 " أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذي‎ 
1398 

"خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريح في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني» أما 
إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسحًا. 
وربما يقال: إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعًا عن القول الأول؛ لأن النص واجب 
الاتباع» فإذا قيل بهذا فله وجهء وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه. 
والله أعلم.." (5) 

"والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون هي الشهادة» وإذا كان كذلك؛ يكون (أول) مرفوعًا على 
أنه اسم يكون؛ أي: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. 
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قوله: (شهادة) الشهادة هنا من العلم؛ قال تعالى: «إإِلّا مَنْ شَّهِدَ بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: 85.] ؛ 
فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ لأن الشاهد مخبر عن علم, وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار» بل 
لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس 
بمسلم بالإجماع حتى ينطق بما؛ لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن للنطق» فلا بد من 
النطق؛ فالنية فقط لا تحرئ» ولا تنفعه عند الله حتى ينطقء والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمه أبي طالب: 
(قل) » ول يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله. 

قوله: (لا إله) أي: لا معبود؛ فإله بمعنى مألوه؛ فهو فعال بمعنى مفعولء وعند المتكلمين: إله بمعنى آله؛ فهو 
ابن قاغلء وغليه يكون: معي لذ إلدة أيه له قادر على الاتسراع برهلا ياطل 211 :ولو قيل بهذا المعنى؛ 
لكان المشركون الذين قاتلهم البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ موحدين؛ لأنمم يقرون به» قال تعالى: هَإوَلَيْنْ سَلْتَهُمْ 
مَنْ خَلَقَهُْ ليَقُوْقَ اله [الزخرف: 807.] » وقال تعالى: «إوَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حُلَقَ السسَمَاواتٍ والْأَرْض لَيَقُوُيَ 
الله [الزمر:58.] . 


(1) أنظر (ص +ه) .." (0 
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